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 بما  أن  الحكومات هـي  التي تتحمل المسؤولية  الرئيسية 
عـــن حــمــايــة حـــقـــوق الإنــــســــان، فــــإن المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لحقوق الإنــســان تـقـدم مــا يـلـزم مــن مـسـاعـدة إلـيـهـا، مثل 
الخبرة والتدريب الفني في مجالات إقامة العدل والإصلاح 
الـتـشـريـعـي والـعـمـلـيـة الانــتــخــابــيــة، لـلـمـسـاعـدة فــي تنفيذ 
المعايير  الدولية لحقوق الإنسان على أرض  الواقع وتعمل 
المفوضية أيضا على معاونة الكيانات الأخرى المسؤولة عن 
حماية حقوق الإنسان على الوفاء بالتزاماتها، كما تساعد 
الأفراد على احترام حقوقهم.
وتــعــمــل مــفــوضــيــة حـــقـــوق الإنــــســــان عــلــى تــقــديــم أفـضـل 
الخبرات والدعم إلى الآليات المختلفة لرصد حقوق الإنسان 
فــي منظومة  الأمـــم  المـتـحـدة،  الهيئات  القائمة على ميثاق 
الأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، والهيئات 
المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمؤلفة 
مــن خــبــراء مستقلين مكلفين بـرصـد مــدى امـتـثـال الــدول 
الأطـراف لالتزاماتها  التعهدية وتتلقى معظم هذه  الهيئات 
دعماً من  أمانة مجلس حقوق الإنسان وشعبة  المعاهدات 
في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وحـتـى  تــمــارس مفوضية  الأمـــم  المـتـحـدة  السامية لحقوق 
الإنسان ولايتها الشاملة في مجال حقوق الإنسان، فإنها 
تعرب عن رأيها علنا وبشكل موضوعي في وجه انتهاكات 
حقوق الإنسان على الصعيد  العالمي وتتعاون المفوضية 
مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وآلياتها المختلفة المعنية 
وتتبع المفوضية  السامية لحقوق  الإنـسـان نهجاً نظامياً 
ومنهجياً  لتقيم سلوكيات  الـــدول وغـيـرهـا مــن  الكيانات 
فــي مــجــالات حـقـوق الإنـــســـان، وغــايــة ذلـــك جـعـل تـدخـلات 
المفوضية أوثق صلة بالواقع وأكثر كفاءة وفعالية، وجعلها 
ذات تـأثـيـر أكــبــر وتـتـسـم بـمـزيـد مــن الاســتــدامــة، وتسهم 
التقييمات في تحقيق هذا الهدف، ومن بين وسائلها:
• زيادة توافر الأدلة ذات الموثوقية اللازمة لاتخاذ القرارات.
• زيادة المساءلة إزاء أصحاب الحقوق والممولين عن تحقيق 
النتائج.
• تحسين التخفيف من حدة المخاطر وتحسين القدرة على 
الاستجابة للتغيير.
ومـع أن مفوضية  الأمــم  المتحدة  السامية لحقوق الإنسان 
تــعــتــبــر كـــيـــانـــا مــنــفــصــلا عــ ــن مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان 
لاختلاف ولايــة كل منهما،  فـإن المفوضية  السامية توفر 
دعماً فنياً لاجتماعات مجلس حقوق  الإنــســان ومتابعة 
لمداولات المجلس، وكذا دعم آليات حقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة الأخــرى والإجـــراءات  الخاصة ولجان  الخبراء  التي 
ترصد مـعـاهـدات حقوق  الإنــســان والمفوضية، بما  لديها 
من حضور ميداني متعدد، تساعد الحكومات على تدعيم 
قدراتها في مجال حقوق الإنسان وتـروج للتصديق على 
معاهدات حقوق الإنـسـان وتنفيذها وتتعاون المفوضية 
مـــع الـــحـــكـــومـــات والـــشـــركـــاء الآخــــريــــن، مــثــل المــؤســســات 
الوطنية، لكفالة الاحــتــرام  الكامل لجميع حقوق الإنسان 
وتنخرط المفوضية في العمل مع منظمات المجتمع الدولي 
لمساعداتها في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل 
أكــثــر فـعـالـيـة. وكـــي تـنـجـز المـفـوضـيـة ولايــتــهــا فــي مجال 
حقوق الإنسان، فإنها تعلن رأيها بوضوح وبموضوعية 
في مواجهة  انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف  أنحاء 
الـعـالـم وتــوفــر المفوضية منتدى لتحديد وإبــــراز وتطوير 
الاستجابات لتحديات حقوق  الإنـسـان في  الوقت  الحالي 
في مختلف  أنحاء  العالم وتعمل كحلقة اتصال رئيسية 
في مجال أنشطة  البحوث والتثقيف والإعــلام والمناصرة 
المتصلة بحقوق الإنسان.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر 
قـد دعــا فـي 41 سبتمبر 7102  المـفـوض السامي لحقوق 
الإنــســان فــي الأمـــم المـتـحـدة لارســ ــال بعثة فنية إلـــى قطر 
لاستقصاء مدى تأثير الأزمة على حقوق الإنسان، وعليه 
قام  الفريق  التابع  للمفوضية بزيارة دولـة قطر في  الفترة 
مـا بـين 71-42 نوفمبر 7102  للتحقيق ورفــع تقرير  إلى 
المفوض السامي متضمنا التوصيات المقترحة.
فما هي قيمة هذا التقرير وتبعاته؟
هــو مــجــرد تـقـريـر صــ ــادر عــن المـفـوضـيـة كـجـهـة تحقيق 
حول ما نجم عن حصار دولة قطر من انتهاكات لحقوق 
الإنــســان فـي ابـعـادهـا المختلفة، وقــد أوضــح التقرير الـذي 
اعدته  المفوضية ورفعته  إلى المفوض  السامي، بالتفصيل 
جوانب تلك الانتهاكات من حيث الحقوق الإنسانيةة  التي 
جـــرى انتهاكها ومـــا لـحـق بـــالأفـــراد وبــالــدولــة مــن أضـــرار 
جـــراء ذلـــك. ويكتسب هــذا التقرير قـوتـه مـن كـونـه صـادر 
عــن جهة مـحـايـدة ومـوضـوعـيـة تنتمي  إلــى منظمة الأمــم 
المتحدة وهـي  المنظمة  الرئيسية في المجتمع  الـدولـي، ومن 
هنا يتسم التقرير بالمصداقية وقوة التأثير. ويقدم المفوض 
هذا التقرير إلى الجمعية العامة وإلى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي، ويمكن  الـرجـوع  إليه مـن قبل مجلس الأمـن 
مباشرة أو بناء على تنبيه الدولة صاحبة الشأن أو الأمين 
الــعــام لـلأمـم المـتـحـدة حــين تـعـرض عليه مسألة ذات صلة 
بموضوع  التقرير، ويـعـرض  التقرير  أيـضـا على مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويمثل وثيقة اساسية 
يعتمد عليها فيما يتخذ من  قـــرارات تصدر عن المجلس 
تــحــال إلـــى الـجـمـعـيـة الــعــامــة ومــجــلــس الأمـــــن، كــمــا يمكن 
الاعــتــمــاد عـلـيـه فــي آيـــة دعــــوى أو مـطـالـبـات تــعــرض على 
محكمة العدل الدولية أو على أي جهة دولية أخرى تتصدى 
لانتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان. 
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